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الفصل الأول 
الإطار العام للدراسة
1-1- مقدمة: 
تعتبر التنمية المستدامة من أهم أهداف السياسات الاقتصادية في العالم، ولها تأثير على البيئة وعلى الموارد الطبيعية وعلى مستقبل التنمية البشرية، وبالتالي هناك علاقة متبادلة بين التنمية المستدامة والبيئة  (عمران ،2021)، وظهر مفهوم التنمية المستدامة لأول مرة عام 1987 وتعرف على أنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بحق أجيال المستقبل في تلبية احتياجاتها من الموارد الطبيعية، والتنمية الشاملة هي اكتشاف لموارد المجتمع واستخدامها بالشكل الأمثل وتنميتها من أجل بناء الطاقة الإنتاجية القادرة على العطاء المستمر (خواجة, رفاعي & ,غلول, 2022) 
تضمنت قائمة أهداف التنمية المستدامة المعلنة في جمعية الأمم المتحدة للبيئة عام 2016 قضايا البيئة أكثر من نصف أهداف التنمية المستدامة، وتعد أهداف الاستدامة البيئية من أبرز ما أشارت إليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويعد العنصر البشري أهم الدعائم لتحقيق الرؤية (الاحمدي ,2019) ومن هذا المنطلق تستعرض الدراسة ثقافة الاستدامة البيئية لدى موظفي القطاع الخاص السعودي في ضور رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

2-1- مشكلة الدراسة: 
أولت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أهمية قصوى لحماية البيئة والموارد الطبيعية بوصفها إحدى الركائز الرئيسية الثلاث لتحقيق التنمية المستدامة، وتم اعتماد العديد من الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز استخدام الموارد الطبيعية بالإضافة للعديد من المبادرات والخطط التي تهدف لتعزيز الاستدامة البيئية وجودة الحياة التي توجت بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في عام 2021 عن مبادرة السعودية الخضراء، بناء عليه ورغبة من الباحث في تسليط الضوء على ثقافة الاستدامة البيئية بالمملكة لتعزيز المواقف الإيجابية اتجاهها والتخفيف من أثارها السلبية ومن هنا تتحدد مشكلة هذه الدراسة في السؤال الرئيس التالي: 
ما مدى ثقافة الاستدامة البيئية لدى موظفي القطاع الخاص السعودي في ضوء رؤية المملكة 2030؟ 



3-1- أهمية الدراسة: 
أ. الأهمية النظرية 
 يتماشى موضوع الدراسة مع توجهات الوطن نحو قيام مختلف القطاعات بزيادة الوعي البيئي للموظفين في ضوء متطلبات الاستدامة البيئية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.  
ب. الأهمية التطبيقية 
1. قد تساهم نتائج وتوصيات الدراسة في تعزيز جهود التطوير المهني لموظفي القطاع الخاص ودوره في تحسين نقاط القوة وعلاج نقاط الضعف لزيادة ثقافة الاستدامة البيئية في ضوء متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 
2. قد تتيح هذه الدراسة المجال للباحثين والباحثات لإجراء دراسات علمية تتعلق بجوانب أخرى حول الاستدامة البيئية.

4-1- أهداف الدراسة: 
1. التعرف على مدى ثقافة الاستدامة البيئية لدى موظفي القطاع الخاص السعودي في ضوء رؤية المملكة 2030؟ 
2. الكشف عن أثر المؤهل وعدد سنوات الخبرة في زيادة الوعي البيئي لموظفي القطاع الخاص السعودي في ضوء متطلبات الاستدامة البيئية لرؤية المملكة 2030؟ 
3. قياس العلاقة بين السياسية البيئية المتبعة، والثقافة البيئية المستدامة لدي موظفي القطاع الخاص وفق لرؤية المملكة 2030.

5-1- تساؤلات الدراسة 
1. ما مدى ثقافة الاستدامة البيئية لدى موظفي القطاع الخاص السعودي في ضوء رؤية المملكة 2030؟ 
2. ما أثر المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة وجهة العمل في زيادة الوعي البيئي لموظفي القطاع الخاص السعودي في ضوء متطلبات الاستدامة البيئية لرؤية المملكة 2030؟ 
3. هل توجد علاقة طردية بين ثقافة البيئة المستدامة لدي موظفي القطاع الخاص وتطبيق السياسية البيئية، وفق لرؤية المملكة 2030.

6-1- فروض الدراسة: 
· لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في ثقافة الاستدامة البيئية لدى موظفي القطاع الخاص السعودي تعزى للمؤهل العلمي.. 
· لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في ثقافة الاستدامة البيئية لدى موظفي القطاع الخاص السعودي تعزى لعدد سنوات الخبرة. 
· لا يوجد ارتباط ذو دلالة احصائية بين مستوى ثقافة موظفي القطاع الخاص السعودي وتطبيق سياسية استدامة البيئة.
7-1- أدوات الدراسة: 
سوف يتم الاعتماد في جمع البيانات على الاستبانة كونها من أكثر الأدوات البحثية المستخدمة في الأبحاث الوصفية، وقد قام الباحث بإعداد الاستبانة وفقا لما تضمنته رؤية المملكة العربية السعودية 2030 حول الاستدامة البيئية، ومراجعة الدراسات السابقة وبناء على ذلك، تتكون الاستبانة من جزأين أولهما البيانات الأولية لعينة الدراسة (المؤهل العلمي ، سنوات الخبرة في القطاع الخاص)، وثانيهما مجالات الاستبانة ويتكون من ثلاث أبعاد الأول قياس ثقافة جهة العمل موظفي القطاع الخاص حول الاستدامة البيئية

8-1- حدود الدراسة: 
· الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة على تناول ثقافة الاستدامة البيئية لدى موظفي القطاع الخاص السعودي في ضوء رؤية المملكة 2030 وأثر المؤهل وعدد سنوات الخبرة في مدى وعي موظفي القطاع الخاص السعودي   
· الحدود المكانية: سوف تطبق الدراسة على القطاع الخاص الصناعي في منطقة الرياض والمنطقة 
· الشرقية الحدود البشرية: سوف تطبق الدراسة على موظفي القطاع الخاص الصناعي 
· الحدود الزمانية: سوف تطبق الدراسة خلال الفصل الدراس ي الثالث العام الجامعي 2024 

9-1- المنطلقات النظرية للدراسة: 
تتطلب التنمية المستدامة تحقيق التوازن بين أبعادا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويعد دمج ثقافة الاستدامة البيئية في القطاع الخاص ضرورة لزيادة استخدام الموارد الطبيعية والمحافظة عليها للأجيال القادمة، ولبناء اقتصاد بيئي مستدام وذلك سعيا لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (طواهرية،2021). 

10-1- المنهجية وطرق البحث: 
استخدم في الدراسة المنهج الوصفي المسحي Descriptive survey method، وقد تم اختيار هذا النوع لمناسبته لطبيعة الدراسة.  












الفصل الثاني
الاطار النظري والدراسات السابقة

اولا: الدراسات السابقة:
      تناولت العديد من الدراسات مفهوم الاستدامة البيئية ومنها دراسة (Zivkovic & Velikovic, 2020)   التي تهدف لمعالجة قضية الإدارة البيئية كجزء من نظام الإدارة الشامل. والتأكيد على أهمية الإدارة البيئية حيث أصبحت حماية البيئة موضوعا شائعا جدا للمناقشة في جميع أنحاء العالم بسبب التأثير المدمر للأنشطة الاقتصادية للإنسان على البيئة باسم الاقتصاد العالمي المستدام. ولا يمكن مساواة الإدارة البيئية بالإدارة الجيدة حيث يجب أن يكون لديها تدابير كافية لتقليل الضرر البيئي،  وهدفت دراسة (الزبيدي  &حمزة ,2021) إلى توضيح أهمية ممارسات إدارة الموارد البشرية لتحقيق الاستدامة البيئية ، وتم إجراء الدراسة في القطاع الصحي بسبب غياب ثقافة الاستدامة البيئية لدى المدراء والموظفين عن طريق تحليل اجابات عينة الدراسة المكونة من 136)) باستخدام الاستبانة والمقابلة الشخصية لمعرفة الممارسات المتبعة وكان من ابرز النتائج تبني المدينة الطبية في بغداد لبعض الممارسات البيئية لتحقيق الاستدامة البيئية كما تناولت مشاركة (طواهرية ,2021) في المؤتمر الدولي المتوسطي الأول دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق دمج البعد البيئي ضمن سياسات القطاع لخاص خدمة لأهداف التنمية البيئية المستدامة من خلال التأكيد على ضرورة ادراج الاهتمامات البيئية ضمن سياسات القطاع الخاص للمساهمة في حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي وفق متطلبات التنمية المستدامة،  وأشار (توفيق, الصياح, السباعي & ,بدر ,2023) إلى دراسة وتحليل مدى توافق الأحساء مع متطلبات الاستدامة البيئية واعتمدت الدراسة على بيانات أولية لعينة عشوائية بسيطة من سكان محافظة الأحساء لتقييم الوضع الحالي لمؤشرات الاستدامة وقياس معرفة الأفراد بالاستدامة البيئية  وبالتالي استخدام نتائج الدراسة في وضع مقترحات للإسهام في الاستدامة البيئية في الأحساء، كما هدفت دراسة (مقداد ,2924) إلى تسليط الضوء على دور التصميم البيئي للمنتجات في تحقيق الاستدامة البيئية بشركة المراعي السعودية لإنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات حيث اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  وذلك بالاستعانة بتقارير الاستدامة الخاصة بالشركة، وخلصت الدراسة إل التأكيد على أن الشركة تسعى إلى احترام المعايير البيئية في تصميمها لمنتجاتها  وذلك من خلال كفاءة استخدام الموارد ودراسة التأثير البيئي انطلاقا من التوريد إلى نهاية دورة حياة المنتج لتحقيق استدامة أكثر للموارد المستخدمة. 

ثانيا: الإطار النظري:
تمهيد:
      شهد العالم خلال العقود الثلاثة الماضية إدراكا متزايدا بأن نموذج التنمية الحالي (نموذج الحداثة) لم يعد مستداما، بعد أن ارتبط نمط الحياة الاستهلاكي المنبثق عنه بأزمات بيئية خطيرة مثل فقدان التنوع البيئي، وتقلص مساحات الغابات المدارية، وتلوث الماء والهواء، وارتفاع درجة حرارة الأرض(الدفء الكوني)، والفيضانات المدمرة الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه البحار والأنهار، واستنفاد الموارد غير المتجددة، مما دفع بعدد من منتقدي ذلك النموذج التنموي إلى الدعوة إلى نموذج تنموي بديل مستدام يعمل على تحقيق الانسجام بين تحقيق الأهداف التنموية من جهة وحماية البيئة واستدامتها من جهة أخرى. (كالفرت و كالفرت، 2002).
ووصل الاهتمام العالمي بالقضية البيئية ذروته مع تبني مفهوم التنمية المستدامة على نطاق عالمي في مؤتمر قمة الأرضEarth Summit  في عام 1992م. من خلال التأكيد على عدم إلحاق الضرر بالأجيال القادمة سواء بسبب استنزاف الموارد الطبيعية وتلويث البيئة أو بسبب الديون العامة التي تتحمل عبئها الأجيال اللاحقة أو بسبب عدم الاكتراث بتنمية الموارد البشرية مما يخلق ظروفاً صعبة في المستقبل نتيجة خيارات الحاضر (UNDP 1995).
 وينقسم الإطار النظري الي محورين هما:
المحور الاول: مفهوم التنمية المستدامة ومبادئها وخصائصها وابعادها وعلاقتها بالثقافة البيئية:
1-2- مفهوم التنمية المستدامة:
إن مفهوم التنمية المستدامة أو المتواصلة Sustainable Development هو مفهوم حديث يستخدم بكثرة من قبل السياسيين ورجال الدولة في جميع أنحاء العالم. ولا يوجد اتفاق بعد حول تفسير محدد أو تعريف واحد له. ولا يزال هذا المصطلح الهام في طور التشكيل والتكوين وتعريفه محل مراجعة دائمة (الجامعة العربية المفتوحة، 2005)
 وتعرف التنمية المستدامة بأنها: "الترشيد والقصد في توظيف الموارد المتجددة بصورة لا تؤدي إلى تلاشيها أو تدهورها أو تنقص من فائدة تجنيها أجيال المستقبل، كما أنها تتضمن الحكمة في استخدام الموارد المحدودة التي تتلاشى بالتدريج دون أن تتجدد، بل والمعرضة إلى الفناء؛ بحيث لا تحرم الأجيال القادمة من الاستفادة مما بقي منها". (جامعة الملك عبد العزيز، 1427).
2-2- مبادئي وخصائص التنمية المستدامة:
       اولاً: مبادئي التنمية المستدامة:
للتنمية المستدامة عدة مبادئي نوجزها فيما يلي (مركز دراسات الوحدة العربية ،1992)
· المستقبلية: بمعنى ان الموارد المتاحة ليست ملكا للجيل الحالي فقط، ولكن ايضا ملكا للأجيال المستقبلية، أي التوزيع العادل للموارد بين الجيل الحالي والأجيال القادمة.
· احترام البيئة الطبيعية: أي الاهتمام بالبيئة والموارد الطبيعية سواء كانت الموارد المتجددة وغير المتجددة والحفاظ على الموارد واتباع الوسائل الحديثة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية دون المساس بالنظام الايكولوجي للبيئة.
· الوعي وهدالة التوزيع والمشاركة في مختلف مراحل التنمية وان تستحوذ على قناعات الجميع التي يجب ان تشترك في قراراتها، والتعددية والمشاركة الفعلية لجميع افراد المجتمع في صنع القرار. (خزعل،2019).
     ثانيا: خصائص التنمية المستدامة:
ويمكن استنتاج الخصائص الأساسية للتنمية المستدامة من خلال تحليل التعاريف المختلفة لها واستخراج ما استجد فيها مقارنة بأسلوب التنمية القديم فنجد أهم الخصائص كما أوردها الرفاعي (2006)
· أنها تختلف عن التنمية بشكل عام كونها أشد تداخلاً وتعقيداً ولا سيما فيما يتعلق بما هو طبيعي وما هو اجتماعي في التنمية.
· التنمية المستدامة تقوم على أساس تلبية متطلبات أكثر الشرائح فقراً في المجتمع وتسعى إلى الحد من تفاقم الفقر في العالم.
· للتنمية المستدامة بُعد نوعي يتعلق بتطور الجوانب الروحية والثقافية والإبقاء على الخصوصية الحضارية للمجتمعات.
· تداخل الأبعاد الكمية والنوعية بحيث لا يمكن فصل عناصرها وقياس مؤشراتها.
· التنمية المستدامة لها بُعد دولي يتعلق بضرورة تدخل كافة الدول الغنية لتنمية الدول الفقيرة.
3-2-  ابعاد التنمية المستدامة:
يلاحظ من التعريف السابق للتنمية المستدامة ان مفهومها يتعلق بصيانة وتعزيز الموارد البيئية والاجتماعية والاقتصادية من اجل تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. علي ضو ذلك فان ابعاد التنمية المستدامة هي:
1- البعد الاقتصادي: بشكل عام فان التنمية المستدامة من الناحية الاقتصادية تعني الحد من التفاوت المتزايد في الدخل وفي فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، والقضاء على الفقر وتحسين معيشة المجتمع. فان استخدام الموارد الطبيعة بشكل عقلاني وسليم والحفاظ على الموارد البيئية يؤدي الي تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة (غالية الحبال،2003).
2- البعد الاجتماعي: ويقصد به التوازن بين السكان والموارد بما يضمن توزيعاً عادلاً للموارد زمنياً بين الأجيال وبين فئات المجتمع الحالي على صعيد محلي واقليمي ودولي. وتقوم الاستدامة الاجتماعية على بعدين أساسين هم التنمية البشرية والمشاركة والعدل والانصاف (أبو النصر واخرون،2017).
3- البعد البيئي: ويقصد به الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث. فالاستدامة البيئية يعني بها ان تظل البيئة الطبيعية قادرة على استيعاب اشباع حاجات الاجيال الحالية والقادمة دون جور على الطبيعة سواء من خلال إجهادها بالسحب غير الرشيد من مخزوناتها الناضبة أو من خلال تشويهها بتلوث عناصرها وخلق خلل في منظوماتها المختلفة. وقد تطلب الوصول إلى الاستدامة البيئية ضرورة ان يجرى ترسيخ للقيم والأخلاق البيئية صحياً وتعليمياً وثقافياً، وإنتاجياً، واستهلاكياً، واستثمارياً. (الحسيني، 2011).
4- البعد التكنولوجي: ويستنتج ان التنمية المستدامة تعني التحول ولاسيما في الدول الصناعية إلى تكنولوجيا أنظف وأكفأ واستعمال التكنلوجيا أنظف في المرافق الصناعية، لأنه كثيرا ما تؤدي المرافق الصناعية إلى تلوث ما يحيط بها من هواء ومياه وأرض. وان التنمية المستدامة من البعد التكنولوجي تعني بالتنمية التي تنقل المجتمع إلى عصر الصناعات والتقنيات النظيفة التي تستخدم اقل قدر من الطاقة والموارد وتنتج الحد الأدنى من الغازات والملوثات التي تؤدي إلي رفع درجة الحرارة على سطح الارض. (عبد البديع،316).
4-2- السياسة البيئية:
يقصد بها توضيح المبادئ والأهداف المتعلقة بالأداء البيئي الشامل للمؤسسات القطاع الخاص والتي من خلاله يتم تحديد إطار عملها البيئي، توضع هذه السياسات من طرف الإدارة العليا لتلك المؤسسات مع التأكيد على:
· أن تكون مناسبة لطبيعة وحجم المؤثرات البيئية (المنتج، الخدمة).
· تشمل الالتزام نحو التحسين المستمر ومنع التلوث.
· تشمل التوافق مع متطلبات وتشريعات الجهات الرسمية والحكومية، ومتطلبات التنظيمات البيئية الأخرى التي تشترك فيها المؤسسة او الشركة.
· تحديد الإطار ومراجعة الأغراض والأهداف البيئية.
· موثقة ومطبقة ويتم توصيلها لجميع العاملين.
· متاحة للجمهور والعامة. (Besseba Abdelkadir ،2018)
5-2- الثقافة (الوعي) البيئية:
أن الثقافة البيئية تهدف الي تطوير الوعي البيئي وخلق المعرفة البيئية الأساسية بغية بلورة سلوك بيئي إيجابي ودائم، وتكمن أهداف الثقافة البيئية في:
· تحقيق الحماية والتطوير المستدام للنظام الطبيعي والنباتي والحيواني وكافة الأنظمة الأيكولوجية من اجل الاستقرار المنظم الطبيعي.
· حماية المصادر الطبيعية كالتربة والماء والهواء والمناخ التي تعتبر كجزء رئيسي من النظام البيئي وكأساس للتواجد الإنساني. (حفصة، 2021).
6-2- العلاقة بين الثقافة البيئية والتنمية المستدامة:
تعتبر العلاقة بين الثقافة البيئية والتنمية المستدامة علاقة جدلية فالأخذ بعين الاعتبار أحدهما وإهمال الاخر سيسفر في الوقوع في تصور ثقافي محض، وترجيح الاقتصاد على الثقافة هذا حتما سيؤدي الي فشل المشروع التنموي لذا ينبغي المراجعة الكلية للرؤية المتمثلة في تحويل الثقافة كنتيجة حتمية للتنمية (زموري،2015). بالرغم من الدعوات العالمية لإدراج الثقافة كبعد للتنمية المستدامة وبالرغم من العائد الاقتصادي والأهمية الاجتماعية والبيئية للثقافة، إلا أن القطاع الثقافي في بعض البلدان مازال مهمشا على حساب القطاعات الأخرى، ربما يرجع الأمر للغموض الذي يكتنف مفهوم الثقافة وتداخل المؤشرات الثقافة مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية للتنمية المستدامة.
ولذلك لا يمكن اعتبار الثقافة بعدا خامسا للتنمية المستدامة، وغير أننا لا يمكن نفي الأهمية الثقافية في العمل التنموي، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الاهتمام بقطاع الثقافة أو ما يعرف بالتنمية الثقافية، من خلال زيادة الاستثمارات وتنمية الموارد البشرية وتأهيل المؤسسات الثقافية ودعمها بالتشريعات والقوانين اللازمة وغيرها، حيث أصبح من الضرورة وضع خطط تنموية لإدارة الثقافة بما يتوافق مع المتطلبات المحلية لكل مجتمع وبما يتكيف أيضا مع الثقافة العالمية في ظل العولمة وفي ظل ضرورة احترام الخصوصية والتنوع الثقافي. (حفصة، 2021).

المحور الثاني: دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في ضو رؤية المملكة 2030
7-2- أهداف التنمية المستدامة على ضو رؤية المملكة 2030:
يعتبر برنامج التحول الوطني 2020 نقطة البداية لتنفيذ وتطبيق رؤية 2030، حيث إنه يتضمن القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وبدأ بتنفيذ نموذج إدارة متكاملة بواسطة مجلس الوزراء. وتهدف المملكة العربية السعودية إلى تنويع اقتصادها الوطني، والاعتماد على مصادر دخل أخرى غير تقليدية. بالإضافة الى تطبيق القياسات المالية من أجل إيجاد فائض مالي لتمويل المبادرات التي تم تسليط الضوء عليها في رؤية 2030، وأهداف برنامج التطور المستدام. كما حققت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومنذ ذلك الحين، قامت المملكة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ببناء شراكة استراتيجية من أجل التنمية المستدامة.
وتسعى المملكة العربية السعودية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة على ضو رؤية 2030 من خلال معالجة التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل، وتدرك ترابط هذه الأهداف، وأهمية وضعها ضمن استراتيجيتها الوطنية وذلك على النحو التالي:
· القضاء على الفقر:
للمملكة جهود مستمرة لمكافحة الفقر على الصعيدين المحلي والدولي، نابعة من شعورها بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية، إذ تسهم في تقديم العون والمساعدات الإنسانية للدول الأشد فقرًا والدول النامية، وللمنظمات الدولية المكافحة للفقر، بالإضافة لجهودها الداخلية في تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وعدالة ولتسهيل الوصول إليها. ترتكز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة على دعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. وتحتوي هذه المنظومة على ثالثة مكونات يندرج تحتها عدد من البرامج والمبادرات كالتالي:
· برنامج التأمين الاجتماعي: ويشمل الضمان الصحي التعاوني، التقاعد ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل – ساند.
· شبكات الأمان الاجتماعي: وتـشـمـل الدعم الحكومي (دعـم الغذاء والوقـود والكهرباء والماء)، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج الدعم السكني، والبرامج التعليمية، وبرامج الرعاية الإيوائية، وبرامـج رعـايـة ذوي الاحتياجات الخاصة.
·  برامج الدعم الخاصة بسوق العمل وتشمل: برنامج حماية الأجور، برنامج دعم التوظيف وبرامج إعانة الباحثين عن العمل.
· القضاء التام على الجوع
تعتبر المملكة العربية السعودية من كبرى الدول المساهمة على مستوى العالم في برامج مكافحة الجوع. حيث تعمل على تحقيق الأمن الغذائي على المستوى المحلي والعالمي، كما أنها تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي بالمملكة في الناتج المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية للمملكة. 
· الصحة الجيدة والرفاه:
تسعى حكومة المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الصحة وتوفير حياة صحية للجميع، عن طريق إطلاق عدة مبادرات في القطاع الصحي على المستويين المحلي والعالمي، ودعم برامج رعاية الأمومة والطفولة، وتوفير التطعيمات اللازمة، وخفض معدل وفيات الرضع، وزيادة متوسط العمر المتوقع.
· التعليم الجيد:
تولي المملكة العربية السعودية قطاع التعليم اهتمامًا كبيرًا، ويحتل أكبر نصيب من الميزانية العامة للدولة. كما تساهم المملكة في تحسين جودة التعليم على الصعيد العالمي، تأكيدًا على التزاماتها المحلية والإقليمية والدولية تجاه توفير حق التعليم للجميع وجودته وتميز مخرجاته كأحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة.
· المساواة بين الجنسين:
أكدت المملكة العربية السعودية على أهمية دور المرأة في التنمية عن طريق تطوير واستثمار طاقاتها لتفعيل دورها على الصعيدين المحلي والدولي، إيمانًا منها بأن المرأة عنصر مهم من عناصر المجتمع، ومما يعزز ذلك قيام حكومة المملكة بتخصيص هدف استراتيجي مستقل في رؤية 2030 لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وكفالة حقوقها في مجال الصحة والتعليم والمشاركة في سوق العمل، لتتزامن مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

· نقاء المياه والنظافة العامة:
تتميز المملكة العربية السعودية باستثمارات كبيرة في مجال تحلية المياه والصرف الصحي، وتشهد تقدمًا ملحوظًا لما تتلقاه من دعم حكومي متواصل. حيث تعمل مشاريع المياه والصرف الصحي بشكل متسارع لتحقيق تنمية استدامة البيئة بشكل متوافق مع التحول الوطني 2020 ورؤية 2030. كما تعتبر المملكة الرائدة عالميًا في إنتاج المياه المحلاة بنسبة تبلغ %16.5 من الإنتاج العالمي.
· طاقة نظيفة بأسعار معقولة:
حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على رسم رؤية لاقتصاد يعتمد على مورد غير النفط، وهذا ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030 من خلال التنوع في مصادر الطاقة مثل الطاقة المتجددة والبديلة وذلك بإنتاج 5.3 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 وإنتاج 5.9 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
· العمل اللائق ونمو الاقتصاد:
تتمتع المملكة العربية السعودية باقتصاد قوي ومتين؛ نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز الذي يوفر عليها سهولة الوصول إلى أسواق التصدير، وتحتل المملكة المرتبة الأولى عالميًا في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره، و25% من إجمالي الاحتياطي العالمي للبترول، ونصت رؤية المملكة 2030 على توليد فرص عمل متنوعة، واستقطاب الكفاءات والمواهب العالمية للعمل والإسهام في تنمية الاقتصاد.
· الصناعة والابتكار والبنية التحتية:
تولي اهتماما كبيرا بالبنى التحتية والرقمية ودعم الصناعات الواعدة والربط الإقليمي والدولي، ودعم الابتكار، والأبحاث، والتقنية. وتتوافق بعض الأهداف الاستراتيجية الخاصة برؤية المملكة 2030 بشكل كبير مع الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة.
· الحد من اوجه عدم المساواة:
تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بالبنى التحتية والرقمية ودعم الصناعات الواعدة والربط الإقليمي والدولي، ودعم الابتكار، والأبحاث، والتقنية. وتتوافق بعض الأهداف الاستراتيجية الخاصة برؤية المملكة 2030 بشكل كبير مع الهدف التاسع (الصناعة والابتكار والبنية التحتية) من أهداف التنمية المستدامة.

· مدن ومجتمعات محلية المستدامة:
تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية مسؤولية التخطيط العمراني لمدن المملكة وما يتضمن ذلك من توفير الطرق والتجهيزات الأساسية وتحسين وتجميل المدن وتطوير المناطق البلدية والقروية. ومن أجل تحقيق التحضر المستدام للمملكة؛ صدر مرسوم ملكي يقضي بقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتنفيذ برنامج "مستقبل المدن السعودية"، يسعى البرنامج إلى تطوير رؤية جديدة وإطار تخطيط استراتيجي للمستقبل الحضري المستدام في المملكة وتوفير مدن مزدهرة منتجة وعادلة وشاملة اجتماعيًا ومستدامة بيئيًا، وذات بنية تحتية كافية ومناسبة وذات جودة حياتية مرتفعة.
· العمل المناخي:
تعتبر المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي أدركت خطورة وقوع الكوارث الطبيعية، حيث قامت باستحداث مجموعة من اللوائح والخطط والإجراءات المرتبطة، وذلك لحماية الأرواح، والممتلكات من كافة المخاطر الطبيعية.
· الحياة تحت الماء:
تستمر المملكة العربية السعودية في دعمها للتوجهات الدولية والإقليمية لحماية بيئة البحار والمحيطات وتخفيض مصادر التلوث البحري، إذ تسعى إلى تحسين البيئة البحرية لأهميتها في التنمية وتعزيز الأمن الغذائي، وتعتمد المملكة استراتيجيات وسياسات تحد من العبث أو التهاون في المنظومة البحرية؛ من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع الأحيائي للمملكة عام 2005 الهادفة إلى ضمان المحافظة على التنوع الأحيائي وتنميته، وتشمل على خطط دراسة الوضع الراهن للتنوع الأحيائي والتهديدات التي تواجهه وسبل المحافظة عليه وتنميته.
· الحياة في البر:
اهتمت المملكة العربية السعودية بالبيئة وتطوير السياحة الداخلية؛ وتضمنت رؤية 2030 عدداً من الأهداف الكفيلة بتحقيق الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة، كما حرصت حكومة المملكة على إصدار أنظمة تحافظ على المناطق المحمية للحياة الفطرية والنباتية، وتنظم صيد الحيوانات والطيور البرية؛ والاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.


· السلامة والعدالة المؤسسات القومية:
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال مكافحة الفساد في شتى المجالات، ومكافحة جميع أشكال العنف وسوء المعاملة وخصوصًا العنف ضد الأطفال.
· الشراكات لتحقيق الاهداف:
تعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول عالميًا في تقديم المساعدات الإنسانية ومد يد العون للدول المحتاجة، حيث قدمت المملكة المساعدات الإنسانية والتنموية والخيرية من منح وقروض ميسرة لكل دول العالم دون تمييز على أساس لون أو دين أو عرق. (المنصة الوطنية الموحدة 2024).

8-2- دور القطاع الخاص السعودي في تحقيق رؤية المملكة 2030:
بعد إعلان “الرؤية 2030” في أبريل 2016، ثم بعد الإعلان عن “برنامج التحول الوطني” في يونيو 2016، أصبح الاقتصاد السعودي وجهاً لوجه أمام إعادة رسم دور القطاع الخاص، فدوره في تحقيق الرؤية محوري، كان ولا يزال وسيبقى، فهو يمثل مخرجاً حقيقياً من مضائق انخفاض ريع النفط وتذبذبه مع تصاعد متطلبات الإنفاق الاجتماعي-الاقتصادي-الأمني.
ولتحييد اعتماد الخزانة العامة على إيرادات النفط، ولتخفيف أثر احتمال معاودة قصور الإيرادات عن تغطية المصروفات، لابد للقطاع الخاص من دورٍ محوريٍ في تنويع إيرادات الخزانة العامة الجارية والرأسمالية على حدٍ سواء. لكن ذلك بقي غاية لم تتحقق؛ فقد تصدر هدف تنويع الاقتصاد الوطني وثائق خطط التنمية الخمسية منذ العام 1970 دونما انقطاع، ورغم أن ذلك الجهد التنموي حقق الكثير للمملكة اجتماعياً واقتصادياً، فقد كان للحكومة الدور القيادي “القاطر” للقطاع الخاص، وليس من شك أن القطاع الخاص حقق نمواً لقطاع الخاص وتنوعاً لكنه لم يصل لأن يكون دوره مستقلاً عن الضخ المالي الحكومي، كمشتريات للسلع والخدمات وكمنفذ للمشاريع الرأسمالية التي تمولها الحكومة من مدارس وبنى تحتية على تنوعها من طرق وجسور وحتى المترو.ولم يسبق أن وضِع َالقطاع الخاص وجهاً لوجه ليكون له الدور القيادي والمساهمة الأكبر في الاقتصاد السعودي، ثم أتت رؤية المملكة 2030 ومعها ستة أهداف عامة، طموح الثالث منها “تنمية وتنوع الاقتصاد”. وإمعاناً في حوكمة تنفيذ هذه الأهداف، ربطت ببرامج تحقيق الرؤية، وعلى سبيل التحديد؛ ربط هدف تسهيل ممارسة الأعمال ببرنامج التحول الوطني، وتحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص ببرنامج التخصيص، وخصخصة خدمات حكومية محددة ببرنامج التخصيص، وتطوير السوق المالية ببرنامج تطوير القطاع المالي، وتمكين المؤسسات المالية دعم نمو القطاع الخاص ببرنامج تطوير القطاع المالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية ببرنامج التحول الوطني، وإنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
ومن ناحية أخرى يتطلب من القطاع الخاص في العام 2030 على ضو رؤية المملكة رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي، الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 5.7%، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي (احسان على ابوحليقة 2024).
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